
  

العلامة التجاریة هي أي إشارة ظاهرة یستعملها أو یرید استعمالها أي شخص یمیّز بها  بضائعته أو منتجاته أو خدماته عن بضائع أو 

   .ت أو خدمات غیره . كما یعبّر عنها عن طریق حروف أو رسوم أو علامات أو خلیط من هذه الأشیاءمنتجا

و قد عرفت الجمعیة الأمریكیة للتسویق العلامة التجاریة بأنها  "اسم، مصطلح ، إشارة،رمز أو تصمیم أو مزیج من هذا تهدف إلى 

   ."بتمییز هذه السلعة أو الخدمة عن السلع و الخدمات المنافسةتعریف سلعة أو خدمة بائع أو مجموعة من الباعة وتقوم 

المتعلق بالعلامات  بقوله  19/07/2003المؤرخ في   03/06عرف المشرع الجزائري العلامة بمقتضى المادة الثانیة من الأمر

حرف والأرقام والرسومات أو الصور "العلامات :كل الرموز القابلة للتمثیل الخطي لا سیما الكلمات بما فیها أسماء الأشخاص والأ

والأشكال الممیزة للسلع أو توضبیها والألوان بمفردها أو مركبة التي تستعمل كلها لتمییز سلع أو خدمات شخص طبیعي أو معنوي عن 

رى التي لا تقبل سلع وخدمات غیره و تعتبر لعلامة كل رمز قابل للتمثیل الخطي وبمفهوم المخالفة لا تعد بمثابة علامة الرموز الأخ

  .  بطبیعتها التمثیل الخطي

كما طرح الفقه عدة تعریفات للعلامة وجمیعها لم تسلم من الانتقادات وأمام قصور هذه التعریفات یمكن تعریف العلامة على أنها "كل  

الآداب العامة أیا كان تمثیل  رمز قابل للتمثیل الخطي یتمیز عن غیره بصفات خاصة به وجدیدة ومبتكرة وغیر مخالفة للنظام العام و

الرمز سواء كان ممثلا في كلمات أو أسماء أشخاص أو أحرف أو أرقام أو صور أو ألوان أو نقوش أو توضیب السلع أو أصوات أو 

من احتكار  لمس أو الرائحة التي تتمیز بها السلعة و متى تم تسجیل هذه العلامة فإنها تستفید من الحمایة المقررة لها ویستفید صاحبها

  .استغلالها بأي وجه من أوجه الاستغلال

  :للعلامة التجاریة عدة وظائف من بینها

  تحدید مصدر المنتجات والبضائع والخدمات؛-

  تعبر العلامة التجاریة عن صفات المنتجات والبضائع؛-

  فع الثقة بالمنتجات والبضائع  وتكون دافعا للعملاء لتفضیلها عن غیرها؛تر -

  تحدد العلامة التجاریة مركز المنتج أو الصانع أو مقدم الخدمة بین منافسیه؛-

  . وسیلة من وسائل المنافسة المشروعة-

  .تقدّم العلامة التجاریة ضمانا لحمایة المستهلكین-

  

  

  

التجاریة العلامات  



  

  

  

إلى الفقرتین الأولى والثانیة السابقة الذكر من نص المادة الثانیة، وكذلك الفقرة الرابعة من المادة السابعة من نفس الأمر رقم  : بالرجوع

  :المتعلق بالعلامات نستنتج الشروط اللازم توافرها في العلامة التجاریة لقبول تسجیلها وهي 03/06

یها العلامات الفارقة بمعنى أن تكون العلامات التجاریة التي یمكن تسجیلها مؤلفة من أن تكون العلامة ممیزة: وهناك من یطلق عل -1

حروف أو رسوم أو علامات أو خلیط لها صفة فارقة، أي قادرة على تمییز بضائع صاحبها عن بضائع غیره من الناس، ویقصد بذلك 

تیة تمنع من الخلط بغیرها وتجعل من الیسر معرفتها، وتكون أن یكون للعلامة شكلا ممیزا خاص بها أي أن تتصف العلامة بطبیعة ذا

العلامة ممیزة متى تم وضعها بطریقة هندسیة معینة كأن تتخذ شكلا دائریا أو مربعا أو مسدسا ممیزا، أو متى تم رسمها بشكل زخرفي 

  .معین، أو متى تم حفرها بشكل بارز ممیز أو بأي شكل آخر له صفة ممیزة

مة المجردة من أیة صفة ممیزة لا تعد علامة صحیحة كالعلامة التي تتكون من شكل مألوف أو شكل عام شائع وعلیه فإن العلا

    .الاستعمال حیث أنه لا یجوز لأحد أن یستأثر بالعلامة الشائعة أو یمتلكها

ئا أصیلا مبتكرا لم یكن موجودا، والمشرع الجزائري لما اشترط أن تكون العلامة ممیزة، لم یقصد بهذا الشرط أن تتضمن العلامة شی

وإنما أن تكون ممیزة بما یجعلها قابلة للتمییز عن غیرها من العلامات لمنع حصول اللبس لدى المستهلكین، وإذا فقدت العلامة طابعها 

ناءها من الممیز لا تعد علامة صحیحة ولهذا نص المشرع الجزائري على السمات والرموز التي یحظر استعمالها كعلامة واستث

   :والتي نصت على أنه تستثنى من التسجیل 03/06التسجیل بمقتضى نص المادة السابعة من الأمر 

  2/2الرموز التي لا تعد علامة في مفهوم المادة  -

   .الرموز الخاصة بملك العام أو المجردة من صفة التمییز -

ص آخر فالغایة من العلامة التجاریة هي تمییز المنتوجات للحلول أن تكون العلامة جدیدة: معناه لم یسبق استعمالها من قبل شخ -2

دون الخلط بینها وبین منتجات مماثلة، لذلك یجب أن تكون العلامة التي یضعها التاجر أو الصانع على منتوجاته جدیدة وبالتالي لا 

قبل تاجر آخر بالنسبة لسلعة معینة مماثلة أو  یمكنه أن یستعمل علامة تجاریة لمنتوجاته إذا كان قد سبق استعمال ذات العلامة من

شبیهة  لسلعة التاجر الأول أو حتى صنفها، فلا یجوز بالتالي استعمال العلامة التجاریة الممیزة لماركة سیارات لتمییز ماركة أخرى 

  .من السیارات، إذ أولویة الاستعمال هي من شروط ملكیة العلامة الممیزة

اریة لتمییز سلعة معینة لا یمنع استعمالها لتمییز سلعة أخرى لا تماثلها أو لا تشابهها بل تكون بعیدة عن غیر أن استعمال علامة تج

  .صنعها وطبیعتها لأنه لا ینشا عن هذا الاستعمال أي خلط أو التباس في ذهن الجمهور حتى ولو حملت ذات العلامة التجاریة

من قبل شخص آخر جائز أم لا هو في إمكانیة خلق التباس في الذهن بین السلعتین إذا المعیار الأساسي لاعتبار استعمال العلامة 

   .أو المنتجین أم لا

التجاریة العلامة لتسجیل والشكلیة الموضوعیة الشروط : 

الموضوعیة الشروط: أولا  



وخلاصة القول أنه یكفي لاعتبار العلامة جدیدة ألا تؤدي إلى اللبس أو التضلیل مع علامة أخرى مستعلمة لتمییز نفس المنتجات أو 

  .البضائع أو الخدمات

نلاحظ أن المشرع لم ینص صراحة على هذا الشرط إلا أنه نستخلصه من الفقرة التاسعة من  03/06ر رقم غیر أنه بالرجوع إلى الأم

  ."...الرموز المطابقة أو المشابهة لعلامة كانت محل طلب تسجیل -19المادة السابعة من هذا الأمر "تستثنى من التسجیل: 

ولا المشابهة لعلامة كانت محل طلب تسجیل، بمعنى أنه لا یقبل بعلامة  أي أنه بمفهوم المخالفة، یتم تسجیل الرموز غیر المطابقة

    ."لیست جدیدة عن تلك التي تم إیداع طلب تسجیلها، ومن باب أولى تلك التي تم تسجیلها والتي تتمتع بحمایة قانونیة

، الجدة النسبیة التي تمنع اللبس أو تجدر الإشارة إلى أن شرط الجدة لیس شرطا مطلقا، بل أن ما قصده المشرع من جدة العلامة

  .التضلیل في مصدر المنتجات أو البضاعة

المتعلق بالعلامات "یستثنى من  03/06شرط المشروعیة: لقد نص على هذا الشرط في المادة الرابعة فقرة سابعة من الأمر  -3

  :التسجیل

ر استعمالها بموجب القانون الوطني أو الاتفاقیات الثنائیة أو الرموز المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة والرموز التي یظه-

  ."..المتعددة الأطراف التي تكون الجزائر طرفا فیها

وعلیه یقصد بشرط المشروعیة أن لا تكون العلامة ممنوعة قانونا أي أن تسمح النصوص القانونیة تسجیلها، وقد أخذت معظم     

، ولكن تفاوتت في مواقفها من القیود والاستثناءات التي وضعتها علیه، وعلیه تكون العلامة التشریعات بالمبدأ المذكور كأصل عام

التجاریة غیر مشروعة إذا ما خالفت نص قانوني امر أو نص في قانون العلامات التجاریة، أو ما خالفت  النظام العام والآداب 

   .العامة

لفة للنظام العام والآداب العامة ولكن لم یعرف هذه الرموز، الأمر الذي تكفل فیه أما عن المشرع الجزائري حظر استعمال الرموز المخا

الفقه حیث تعد علامات غیر مشروعة تلك العلامات التي تتخذ شكل كلمة تكرس العنصریة أو التفرقة بین السكان أو تحتقر فئة منهم 

یمه ومعتقداته وأخلاقه كأن یحمل عطر معین علامة كوكایین أو تمس بسمعة النظام السیاسي أو أي رمز یمثل إهانة للمجتمع في ق

    .فمعنى ذلك وكأنه یشجع لتعاطي المخدرات

  

  

من أجل  یتوقف اكتساب الحق في العلامة زیادة على الشروط الموضوعیة المذكورة آنفا إجراءات شكلیة على المستوى الوطني والدولي

   .احتكار استغلالها وحمایتها من التقلید

  :إیداع العلامة وتسجیلها وطنیا -1

الإیداع: یقصد بالإیداع عملیة تسلیم أو إرسال ملف یتضمنه نموذج العلامة المطلوب حمایتها مرفقا بتعداد لكافة المنتجات أو  -

  .الخدمات التي تنطبق علیها العلامة

 العلامة لتسجیل الشكلیة الشروط: ثانیا

 :التجاریة



یحق للشخص الطبیعي والشخص المعنوي في طلب إیداع العلامة التجاریة، غیر أنه یجوز فقط  أ/ صاحب الحق في الإیداع:

  .للشخص الطبیعي الحق في إیداع تسجیل العلامة الجماعیة

ویتم الإیداع من قبل صاحب العلامة شخصیا أو بواسطة وكیل عنه، وإذا كان المودع مقیما في الخارج فإنه یجب أن یعین نائبا 

والمادة السادسة من المرسوم التنفیذي  03/06من الأمر  13/01مقیما في الجزائر لإتمام إجراءات الإیداع، وهذا طبقا للمادة جزائریا 

المؤرخ في  346-08من المرسوم التنفیذي   06المحدد لكیفیات إیداع المعلومات وتسجیلها إلا أن المادة  277- 05رقم 

نصت على أن یمثل طالبو التسجیل العلامات المقیمون في الخارج لدى  05/277رقم المعدل للمرسوم التنفیذي  26/10/2008

  .المصلحة المختصة من قبل وكیلا طبقا للكیفیات التي تحدد بقرار من الوزیر المكلف بالملكیة الصناعیة

  :كیفیة تقدیم طلب الإیداع - ب

  :مضمون طلب تسجیل العلامة كما یلي 05/277المادة الرابعة من المرسوم التنفیذي رقم  حددت

  .طلب التسجیل یقدم في الاستمارة الرسمیة یتضمن اسم المودع وعنوانه الكامل •

نصرا ممیزا صورة من العلامة على أن لا یتعدى مقاسها الإطار المحدد لهذا الغرض في الاستمارة الرسمیة وإذا كان اللون ع •

  .للعلامة ویشكل میزة للعلامة على المودع أن یرفق الطلب بصورة ملونة للعلامة

  .قائمة واضحة وكاملة للسلع والخدمات •

  .وصل یثبت دفع رسوم الإیداع والنشر المستحقة •

مؤرخة وممضاة وتحمل اسم وفي حالة تمثیل المودع من قبل وكیل یجب أن یرفق طلب التسجیل بوكالة ویجب أن تكون هذه الأخیرة 

  .الوكیل وعنوانه

أما المادة الخامسة من نفس المرسوم التنفیذي تلزم كل شخص طالب التسجیل بأولویة إیداع سابقة بأن یصبح بذلك عند طلب التسجیل 

  .مع إرفاق بنسخة رسمیة لهذا الإیداع في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاریخ إیداع طلب التسجیل

ة الثالثة من نفس المرسوم بأن إیداع طلب التسجیل یكون مباشرة لدى المعهد الوطني للملكیة الصناعیة، أو یرسل إلیها كما قضت الماد

عن طریق البرید أو بأیة وسیلة أخرى مناسبة تثبت الاستلام، وتسلم أو ترسل إلى المودع أو وكیله نسخة من طلب التسجیل تحمل 

  .ریخ وساعة الإیداعتأشیرة المصلحة المختصة وتتضمن تا

  .ویجب أن یحرر طلب تسجیل العلامة على النموذج الذي یجب تسلیمه من المعهد الوطني للملكیة الصناعیة

    .ج/ مكان الإیداع: إن المصلحة المختصة والتي یتم الإیداع على مستواها هي المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة

وكانت صلاحیاته  1963یولیو  10المؤرخ في  248-63بمقتضى المرسوم رقم  (ONPI) اعیةأنشئ المكتب الوطني للملكیة الصن

تشمل كافة الملكیة الصناعیة التجاریة لكن لم تقتصر على هذا المجال فقط بل كانت تشمل كذلك ما یتعلق بالسجل التجاري، ثم أنشأ 

ونتیجة لذلك  1973نوفمبر  21المؤرخ في  62- 73اءا على الأمر بن (INAPI) المعهد الجزائري للتوحید الصناعي والملكیة الصناعیة



انتقلت اختصاصات المكتب الوطني للملكیة الصناعیة في میدان الملكیة الصناعیة إلى المكتب الجدید الذي أصبح یتولى استلام 

    .وفحص طلبات الإیداع الخاصة بالعلامات في جمیع أنواعها وتسجیلها ونشرها

: یتولى المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة مهمة فحص ملف الإیداع من ناحیة الشكل ومن ناحیة د/ فحص الإیداع

المضمون، مقابل تحدید محضر یثبت تاریخ الإیداع، ساعته ومكانه، وكذا رقم التسجیل ودفع الرسوم، ونظرا للبیانات المدرجة فیها تعد 

  .المحتملة التي یمكن أن تقع بین عدة مودعین، وهي تعد بمثابة شهادة إیداعهذه الوثیقة ذا أهمیة بالغة لفض النزاعات 

من  10ویتم فحص الإیداع من الناحیة الشكلیة ومن الناحیة الموضوعیة، فبالنسبة لفحص الإیداع من الناحیة الشكلیة نظمت المادة 

 04یداع مستوفیا للشروط المحددة في المواد من ، حیث تقوم المصلحة المختصة بفحص ما إذا كان الإ05/277المرسوم التنفیذي 

من هذا المرسوم، ویجوز للمعهد رفض الإیداع في حالة عدم استیفائه لهذه الشروط، كما یجوز لمن كان في حالة مخالفة عند  07إلى 

ضاء، وإذا لم یقم المودع إیداع طلب تسجیل العلامة أن یقوم بتصحیح إیداعه خلال مهلة شهرین ویمكن تمدید هذا الأجل عند الاقت

  .بتصحیح ملفه في الآجال الممنوحة له یحق لمدیر المعهد رفض الإیداع دون استرجاع الرسوم المدفوعة

أما بالنسبة لفحص الطلب من الناحیة الموضوعیة، فإنه بعد النظر في طلب الإیداع شكلیا تبحث المصلحة المختصة فیما إذا كانت 

  .م لا، كأن تكون العلامة المودعة من السیمات أو الرموز المحظور استعمالها كعلامةالعلامة مطابقة للقانون أ

وإذا تبین من الفحص أن الرمز المختار محظور استعماله كعلامة لسبب أو لأسباب الرفض المنصوص علیها في المادة السابعة من 

المودع وتطلب منه تقدیم ملاحظاته في أجل شهران ابتداءا المتعلق بالعلامات، فإن المصلحة المختصة، تقوم بإبلاغ  03/06الأمر 

   .من تاریخ التبلیغ ویمكن تمدید هذا الأجل عند الضرورة لنفس المدة بناءا على طلب معلل من صاحب الطلب

اقیات الدولیة التي أما بالنسبة لفحص العلامة الدولیة: تخضع التسجیلات الدولیة للعلامة الممتدة حمایتها إلى الجزائر في إطار الاتف

انضمت إلیها الجزائر إلى الفحص التلقائي  یهدف التحقق من أنها غیر مستثناة من التسجیل لسبب أو عدة أسباب الرفض المذكورة 

وفي حالة الرفض تمنح مهلة شهرین لصاحب التسجیل الدولي لتقدیم ملاحظاته ویمكن تمدید هذا  03/06من الأمر  07في المادة 

  .الضرورة لنفس المدة بناءا على طلب مُعلل من صاحب الطلب الأجل عند

  :التسجیل والنشر -1-2

أ/ التسجیل: یقصد بالتسجیل القرار الذي یتخذه مدیر المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة والذي یؤدي إلى قید العلامة في 

كیة الصناعیة والتجاریة الأخرى التي تم تسجیلها حسب فهرس خاص یمسكه المعهد والذي یذكر فیه كافة العلامات وحقوق المل

من نفس المرسوم ویجب أن تذكر فیه كافة العملیات المتعلقة بالعلامات حتى یستطیع صاحبها الاحتجاج بها  14الأصول طبقا للمادة 

متعلقة بالعلامات ولا سیما  في مواجهة الغیر تأسیسا على هذا یجوز لأي شخص تقدیم طلب إلى مدیر المعهد للحصول على معلومات

  .البحث عن البیانات

ب/ النشر: یتكلف به المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة، ویقصد به عملیة شهر إیداع العلامة في النشرة الرسمیة للعلامات، 

اري تضمن أربع أقسام من بینها قسم والجدیر بالذكر أن النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة التي یمسكها المركز الوطني للسجل التج

  .خاص بحقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة یذكر فیها مختلف النشرات التنظیمیة المتعلقة بالعملیات التي تؤثر على هذه الحقوق



حیث یتم  إجراءات تسجیل العلامة دولیا: یتم عن طریق تقدیم طلب إلى مكتب الملكیة الصناعیة في بلد العلامة الأصلیة أولا -2

تدقیقه والتصدیق على أن العلامة التجاریة المرفقة به قد أدخلت في السجل الوطني للعلامات التجاریة في البلد الأصلي بأمر الطالب 

  .وبنفس المنتجات أو البضائع أو الخدمات ثم یرسل إلى المكتب الدولي مرفقا بالرسوم

دولي الواردة له من حیث استیفائها لشروط اتفاق مدرید وأنظمتها فإذا استوفى طلب ثم یقوم المكتب الدولي   بتدقیق طلبات التسجیل ال

   .التسجیل تلك الشروط یسیر بالإجراءات لتسجیل العلامة التجاریة ومن ثم إشعار الدول المعنیة بذلك ونشرها في المجلة ذات العلامة

كیتها من تاریخ إیداع الطلب دون المساس بحق الأولویة تجدید التسجیل: أن تسجیل العلامة یخول لصاحبها الحق في مل -3

  .المكتسب في إطار تطبیق الاتفاقیات الدولیة

سنوات من تاریخ إیداع الطلب   وحتى تبقى الحمایة القانونیة في السریان أجاز المشرع تجدید  10فتسجیل العلامة ینتج آثاره طیلة 

، علما أنه یحق المطالبة بتسجیل العلامة والمطالبة بحق الأولویة فیها من قبل أي التسجیل لنفس المدة ودون تحدید عدد التجدیدات

شخص قام بعرض سلع وخدمات تحت العلامة المطلوبة أثناء معرض دولي رسمي أو معترف به رسمیا وذلك في أجل ثلاثة أشهر 

   .ابتداءا من انتهاء العرض على أن تعود ملكیته لها من تاریخ العرض

تقدیم طلب التجدید إلى المصلحة المختصة، مع دفع رسوم التجدید خلال ستة أشهر التي تسبق انقضاء التسجیل (أي انقضاء ویتم  -

عشر سنوات) أو ستة أشهر على الأكثر الموالیة لانقطاع آثار هذه العلامة، وفي حالة عدم تقدیم طلب التجدید خلال تلك المدة تعتبر 

ي مصلحة تقدیم طلب تسجیلها في نفس البضاعة أو الخدمة، كما یجوز لأي شخص تقدیم طلب إلى العلامة باطلة، ویجوز لكل ذ

    .للحصول على معلومات متعلقة بالعلامات ولا سیما البحث عن السابقات (INAPI) مدیر المعهد

قام باستعمال العلامة خلال  على صاحب العلامة لطلب التجدید إثبات أنه 05/277من المرسوم التنفیذي  19وقد فرضت المادة  -

سنوات) حتى ولو لم یقم باستغلاله طوال السنین السابقة، وهذا على  10السنة التي تسبق انقضاء التسجیل (أي قبل انقضاء مدة 

المتعلق بالعلامات الذي ینص على وجوب الاستعمال الجدي للعلامة من  03/06من الأمر رقم  11خلاف مضمون نص المادة 

، ومن ثم یكون هذا النص قد سمح لصاحب العلامة الاحتفاظ بها ما لم یتجاوز عدم استعمالها ثلاثة سنوات زائد سنتین إذا جهة أخرى

أثبت وجود ظروف عسیرة ، بالنتیجة یكون الحد الأقصى هو خمس سنوات، ما عدا ذلك یسقط حقه في العلامة، بمعنى آخر بعد هذه 

مسك بحقه بها، وبالتالي لا یمكن له طلب تجدید تسجیلها بعد انقضاء مدة التسجیل (عشر سنوات) المهلة لا یمكن لصاحب العلامة الت

  .بما أنه حقه علیها قد انقضي

 


